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  .وآلیات معالجتھا الضریبي العربي معوقات التنسیق
  عـزوز علي .أ                                        

  ""حسیبة بن بوعلي"  الشلف  جامعة                        
 

     الملخص
إن ھذا البحث ھو محاولة للوقوف على الأسس النظریة المتعلقة بالتنسیق الضریبي ، مع تحدید 

لیات التي تكفل نجاحھ واستـمراره ، وھذا بالإسقاط على التجربة العربیة من خلال إبراز مظاھر الآ
التنسیق والتعـاون الضریبي في الدول العربیـة والمعوقات التي تشكل حاجزا في عملیة تجسیده ، 

  ومن ثم تحدید الآلیات والشروط الضروریة لتفعیل التنسیق الضریبي العربي.  
  لمفتاحیةالكلمات ا

 التنسیق الضریبي، التجربة العربیة، التشریع الضربي، الأنظمة الضریبیة
Résumé 
La coordination fiscale nécessite un environnement spécial et une législation fiscale stable 
et commune.  Pour concrétiser le projet de la coordination fiscale il faut relancer les 
mécanismes et les conditions spéciales pour l’application de la théorie de la coordination et 
de l’harmonisation fiscale. 
      A travers cet article  on a essayé d’étudier et développer une affaire très importante qu’a 
connue le monde arabe, concernant le projet de la coordination des systèmes fiscaux des 
pays arabes.       
      Pour analyser et développer ce phénomène, on est obligé de poser la question suivante :  
Quelle sont les déférentes défis du projet de la coordination fiscale arabe, et quelle sont les 
solutions proposés pour la relance de projet ? 
Mots clés 
Coordination fiscale, l’expérience arabe, la législation fiscale, les systèmes fiscaux 

  
  ةـقدمـمال

من مزایا ھذا  للاستفادةتسعى العدید من الدول نحو تحقیق التكامل الاقتصادي وھذا         
تكامل من تحریر انتقال السلع والخدمات وعوامل الإنتاج زیادة على تنسیق المعاییر التقنیة ال

التنمیة الاقتصادیة وتحقیق  إحداثوالتعاون في السیاسات الاقتصادیة التي تعمل على 
تنسیق  إحداثالرفاھیة للدول الأعضاء في ھذا التكامل ، ولتجسید ذلك یتطلب الأمر 

ول. ومع تزاید التجارب الدولیة في التكامل الاقتصادي الدولي ازدادت ضریبي بین ھذه الد
الحاجة لإعداد الدراسات والمناقشات حول عملیة تنسیق الأنظمة الضریبیة سواء على 

وتنبع الحاجة للتنسیق الضریبي من اختلاف وجھات النظر  السیاسي.المستوى الأكادیمي أو 
أو كیفیة عمل الدول بانسجام وتوافق ، حیث غالبا ما بشأن كیفیة تحقیق الأھداف الجماعیة 

، ومن ھنا تظھر أھمیة التنسیق الضریبي في المتشابھة بطرق مختلفة  افتفسر الدول الأھد
  تقریب أوجھ الخلاف في التشریعات والنظم الضریبیة.

إن عملیة التنسیق الضریبي تتطلب توفیر مناخ اقتصادي ملائم وتشریع مستقر       
  شابھ إلى حد ما خاصة في المجال الضریبي ، وھذا لن یتحقق إلا بوضع الآلیات ومت
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و الأسس التطبیقیة لعملیة التنسیق الضریبي بشكل یعمل على تماثل وتلاقي المصالح 
  الضریبیة ولیس تعارضھا.

یھدف ھذا البحث إلى الوقوف على الأسس النظریة المتعلقة بالتنسیق الضریبي ، مع        
مراره ، وھذا بالإسقاط على التجربة العربیة من خلال ـد الآلیات التي تكفل نجاحھ واستتحدی

ة والمعوقات التي تشكل حاجزا ـاون الضریبي في الدول العربیـإبراز مظاھر التنسیق والتع
في عملیة تجسیده ، ومن ثم تحدید الآلیات والشروط الضروریة لتفعیل عملیة التنسیق 

 الضریبي العربي.
    

  الإطار العام لنظریة التنسیق الضریبي: -أولا
یقوم التنسیق الضریبي بین الدول على إزالة أھم أوجھ ھوم التنسیق الضریبي: فم-1

الخلاف بین النظم والتشریعات الضریبیة،بحیث تصبح متناغمة ومتناسقة ومتقاربة في 
نشئة للضریبة ، وأحوال تحدید الواقعة الم دمختلف المجالات الضریبیة ، ومن أھمھا قواع

حیادیة  وشروط منح الإعفاءات الضریبیة ، ومعدلات وأسعار الضریبة،وذلك بھدف ضمان
الضریبة تجاه التجارة الدولیة لدول التكامل الاقتصادي، ومنع المعوقات التي تحول دون 

   .1الحر للأشخاص والسلع والخدمات ورأس المال بین الدول الأعضاء الانتقال
والتعاقدات التي تبرم  والاتفاقیاتلیھ فإن التنسیق الضریبي یمثل مجموعة القواعد وع     

بین عدد من الدول فیما بینھم أو بین عدد من الدول ومجموعة من المستثمرین حول شروط 
خلال  الاتفاقیةالمعاملة الضریبیة والحوافز الضریبیة التي تمنح لدول ومستثمري أطراف 

المشتركة  الاستثماراتأساسا إلى تنمیة  الاتفاقیاتتجدید ، وتھدف تلك فترة محددة قابلة لل
، وبالتالي یشكل التنسیق الضریبي  2وترقیة التجارة البینیة لصالح الأطراف المعنیة

لتنمیة مجموعة الإجراءات التي تھدف إلى تخلیص الضریبة من آثارھا غیر الملائمة 
، ومحاولة خلق ظروف مشابھة لتلك التي توجد في العلاقات الاقتصادیة والمالیة الدولیة 

،  الانتقال، وتتمتع فیھ السلع ورؤوس الأموال والأفراد بحریة اقتصاد موحد تسوده المنافسة
  .3مما یساعد على تحقیق التخصیص الأمثل للموارد

  التنسیق الضریبي یتضمن ما یلي: أنومن التعریفات السابقة نستنتج 
في ضوء  ك، وذلةالوطنیة المختلفا للأنظمة الضریبیة تعدیلا جزئیا وتدریجی -

اختلاف الھیاكل والأعباء الضریبیة،واختلاف توزیع ھذه الأعباء بین ضرائب 
 مباشرة وغیر مباشرة.

یھدف التنسیق الضریبي العمل على تساوي الأعباء الضریبیة بین الدول الأعضاء  -
 الضریبي. الازدواجنب ، وعلى تحقیق العدالة الضریبیة بین المكلفین وتج

 إزالة كافة العقبات والحواجز الضریبیة التي یمكن أن تحد من المنافسة بین الدول. -
 ل، تتمثیمكن تصنیف التنسیق الضریبي وفقا لمعاییر مختلفةأنواع التنسیق الضریبي: -2

 فیما یلي:
  

  یصنف التنسیق الضریبي حسب ھذا المعیار إلى:معیار الزمن:  -1.2
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) أو 05) أو خمس(03ویكون لفترة زمنیة محددة بثلاث(ضریبي مؤقت: تنسیق  -
  ) سنوات على أقصى تقدیر.10عشر(

) سنوات ، أو لفترة 10ویكون لفترات طویلة نسبیا أكثر من عشر(تنسیق ضریبي دائم: -
  غیر محدودة.

  ویشمل التنسیق الضریبي حسب ھذا المعیار نوعین:معیار قواعد وبنود التنسیق:  -2.2
الموقعة بین عدد من الدول لتقریب  الاتفاقیةوتمثل التنسیق الضریبي ذو البنود الثابتة:-

بینھا وتكون مواد وقواعد التعاقد ثابتة غیر قابلة  الاختلافالأنظمة الضریبیة وإزالة جوانب 
  للتغییر أو الإلغاء على الأقل خلال فترة التعاقد.

ویمثل ذلك التنسیق الضریبي الذي  و المتحركة:التنسیق الضریبي ذو البنود المتغیرة أ -
تكون مواده وقواعده قابلة لإعادة الصیاغة وفقا للأحداث الاقتصادیة ، حیث یتم سنویا 

  بین الأطراف المتعاقدة. الاتفاقیةالتفاوض على بنود 
  یمكن تقسیم التنسیق الضریبي حسب ھذا المعیار إلى:: الاتفاقیةمعیار شكل  -3.2

  ویكون بین طرفین فقط یمثلان الأطراف المتعاقدة.الضریبي الثنائي: التنسیق -
) ، أي ثلاثة أطراف 02ویكون بین أكثر من طرفین (التنسیق الضریبي متعدد الأطراف: -

  فأكثر مثل التنسیق الضریبي بین دول الإتحاد الأوربي.
حسب التعدیلات  نوعین إلىویصنف معیار الإطار المحدد لعملیة التنسیق الضریبي:  -4.2

  التي تطرأ على المعاملات الضریبیة:
وھو ذلك التنسیق الذي یتم التركیز فیھ على التنسیق الضریبي محدود النطاق(جزئي):  -

ضریبة محددة أو إجراء جزئي لمعاملة ضریبیة محددة من أجل تحقیق ھدف محدد ، فإذا 
فإن التركیز في ھذه الحالة  راتالاستثماكان الغرض من التنسیق الضریبي مثلا زیادة حجم 

، كما یتم وضع اتفاقیة لمنع الوافد  للاستثماریكون على منح مزایا وإعفاءات ضریبیة 
  .4الازدواج الضریبي بما یساعد على زیادة حجم الإستمارات

ویتم فیھ وضع برنامج شامل یتضمن مجموعة من  التنسیق الضریبي الشامل(الكلي): -
التي من شأنھا العمل على تنسیق مختلف المعاملات الضریبیة وعادة  السیاسات والإجراءات

ما تتضمن الضرائب بمختلف أنواعھا ، زیادة على مواءمة السیاسات المالیة والنقدیة 
(نطاق التنسیق  بدرجات متعددة، ویوضح المقیاس التالي درجات التنسیق الضریبي

 الضریبي):
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  التنسیق الضریبيمقیاس نطاق  ):01الشكل رقم (

 

 
  

ویصنف التنسیق الضریبي حسب ھذا المعیار إلى  معیار درجة التنسیق الضریبي: -5.2
  صنفین:

ویمثل محاولة تقریب وتوحید الأنظمة الضریبیة بین مجموعة  التنسیق الضریبي الدولي: -
  ة،مثل دول الإتحاد الأوربي.من الدول المنضویة تحت رایة مجموعة اقتصادیة واحد

ویشیر إلى عملیة التماثل الضریبي من أجل الوصول إلى التنسیق الضریبي الوطني: -
ھیكل ضریبي موحد داخل نظام فیدرالي كما ھو حاصل في الولایات المتحدة الأمریكیة 

  .5وسویسرا اللتان تتمتعان باللامركزیة في التشریع الضریبي
إن معنى التجانس الضریبي معنى  الضریبي والتجانس الضریبي: المفاضلة بین التنسیق-3

 )Harmonisation fiscaleعن التنسیق الضریبي ،فمفھوم التجانس الضریبي ( متقدم
یندرج في إطار توحید السیاسات الاقتصادیة الوطنیة من أجل تحقیق التكامل الاقتصادي 

ن العضوة في الإتحاد، وبالتالي یشكل ،وھذا لایتم إلا بعد إحلال سوق مشتركة تجمع البلدا
التجانس الضریبي عملیة توحید المعدلات الضریبیة أو تقییس المناھج ،المفاھیم 
والممارسات الإداریة بما في ذلك القواعد والإجراءات الضریبیة ، كما یشیر التجانس 

باشرة مثل توحید حصة الضرائب الم الضریبي إلى العمل على تماثل الھیكل الضریبي ،
بالنسبة لحصة الضرائب غیر المباشرة لدى البلدان المعنیة ، كما یمكن أن یتضمن التجانس 
 االضریبي تماثل في السیاسات المتعلقة بالموازنة بین الدول المعنیة بالتكامل الاقتصادي بم

  .6في ذلك جانب النفقات
قات الضریبیة وعلى ھذا الأساس فإن التجانس الضریبي یستھدف تقلیص الفرو      

المقاطعات من خلال سیاسة تعاون ضریبي بین البلدان أو  أوالموجودة بین الدول 
الحكومات الفیدرالیة ، أي إنشاء نظام ضریبي موحد مع ترك ھامش من الحریة تتمتع بھ 

دة ضریبیة،وعلیھ فإن التجانس الضریبي یختلف عنى التنسیق اسیكل 
ذي یعبر عن ذلك المسار من التشاور الموجود بین ) الCoordination fiscaleالضریبي(

حول طرق تنظیم أنظمتھا وسیاساتھا الضریبیة بشكل منسجم  إقلیميدول عضوة في تكتل 

% 0 %100 

تنسيق ضريبي 
 منعدم

تنسيق ضريبي 
 محدود

تنسيق ضريبي 
 متكامل

"، مرجع سبق ذكره، صفحة فريد النجار، "الاستثمار الدولي و التنسيق الضريبي المصدر:
81 . 
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ومتقارب فیما بینھا،وبذلك یعتبر التنسیق الضریبي مستوى أدنى من مستوى التجانس 
  الضریبي.

  تفعیلھا: التجربة العربیة في مجال التنسیق الضریبي وسبل - نیاثا
: یعتبر التنسیق الضریبي أداة ھامة في تحقیق التكامل أھمیة التنسیق الضریبي العربي-1

الاقتصادي ،ھذا التكامل الذي تسعى إلیھ الدول العربیة بحكم صلاتھا العریقة وانتمائھا 
العربي وموقعھا الجغرافي وغیر ذلك من المقومات فضلا عن كونھ السبیل الأمثل للحصول 

  الكثیر من المزایا الاقتصادیة.على 
یمكن استخدام التنسیق الضریبي في تشجیع ونمو التجارة العربیة البینیة ، حیث لم       

من إجمالي الصادرات العربیة إلى العالم ، كما لم  7.3%تتجاوز الواردات العربیة البینیة 
ربیة من العالم وھذا من إجمالي الواردات الع 10.2%تتجاوز الواردات العربیة البینیة 

 .18خلال مطلع ھذه الألفیة
كما یمكن أن یساھم التنسیق الضریبي في تشجیع الاستثمار في المنطقة العربیة في       

منتقاة ومتكاملة ، وھذا من خلال ترشید برامج الحوافز الضریبیة ، حیث تلعب  مشروعات
ن اعتبار الدول العربیة متنافسة في الضریبة دورا محایدا إزاء القرار الاستثماري ، وتحد م

الإعفاءات السخیة لاستقطاب الاستثمارات على حساب تنمیة الوطن العربي ما بینھا لتقدیم 
ككل ، أي أن التنسیق الضریبي العربي یلعب دورا مھما في توجیھ الاستثمار نحو المنطقة 

دون أن یكون ذلك على أساس العربیة ، بما یتلاءم مع حاجاتھا الفعلیة لھذه الاستثمارات ، 
التمتع بأفضل المزایا الضریبیة بین الدول المتنافسة ، الأمر الذي یؤدي إلى نشوء 
مشروعات استثماریة مكررة في الكثیر من الدول ، مما یضر بقدرتھا على المنافسة في 

ھا في السوق العالمیة ، فضلا عن ما تمنى بھ الدول العربیة من خسائر ضریبیة نتیجة تسابق
منح الحوافز الضریبیة غیر المتناسقة لاستقطاب الاستثمارات، وقد بذلت العدید من 
المحاولات المتعلقة بالتنسیق منھا ما تبنتھ جامعة الدول العربیة بھیاكلھا المختلفة ، ومنھا ما 

 .19قامت بھ الدول العربیة في ما بینھا بشكل ثنائي أو على مستوى التجمعات الاقلیمیة
تختلف مظاھر التنسیق والتعاون :ظاھر التنسیق والتعاون الضریبي في الدول العربیةم-2

الضریبي في الدول العربیة بحسب طبیعة ومستوى ما بینھا من علاقات اقتصادیة ، وبما 
یتماشى مع أھدافھا وأغراضھا التنمویة ، ففي إطار العلاقات العادیة یتناول التنسیق 

الضرائب الجمركیة وفقا لما تقرره الاتفاقیات التجاریة من الضریبي عادة بعض جوانب 
الازدواج  ذه الضرائب ، كما قد یتناول مشاكلمن ھ وإعفاءاتتخفیضات متفاوتة 

  الضریبي .
اتخذت مظاھر التنسیق الضریبي طابعا عاما یستھدف  الإقلیميوفي إطار التعاون       

لعربیة المتعاقدة ، وتتمثل مظاھر التعاون محاولة تحقیق الوحدة الاقتصادیة بین الدول ا
  الضریبي العربي فیما یلي:

اتبعت الدول العربیة نھج الاتفاقیات الثنائیة في معالجة بعض : الاتفاقیات الثنائیة -1.2
القضایا ذات الاھتمام المشترك ، وكانت تركز في الكثیر من الأحیان على الجوانب 

ة أواصر الود والإخاء وإنماء العلاقات الاقتصادیة بینھما الاقتصادیة والتجاریة من أجل تقوی
وتشجیع عملیات التبادل التجاري بینھما على أساس المصالح والمنافع المشتركة والمتبادلة ، 
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فسوف نعرض بعض ھذه الاتفاقیات ھذه الاتفاقیات وأغراضھا إلى حد كبیر  لتشابھونظرا 
  :لا سیما أنھا مقتصرة على دولتین فقط

  .1988اتفاقیة التجارة بین مصر و الإمارات سنة  -
  .1972الاتفاق الاقتصادي بین الإمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة  سنة  -
  .1986الاتفاقیة الاقتصادیة بین تونس والأردن سنة  -
  .1975الاتفاق التجاري والاقتصادي بین دولة البحرین والأردن سنة  -

ھذه الاتفاقیات إلى تطویر العلاقات الاقتصادیة والتجاریة على أساس المصالح  وتھدف      
المشتركة والمنفعة المتبادلة دون الاھتمام بتحقیق أھداف شمولیة ، والجدول التالي یبین 

 بعض الاتفاقیات الضریبیة الثنائیة لتجنب الازدواج الضریبي:
 

 الجدول رقم (01) : بعض الاتفاقیات العربیة العربیة لتجنب الازدواج الضریبي.
عدد   الدولة

  الاتفاقيات
  الدول المتعاقدة معها

  اليمن  01  البحرين
البحرين والعراق والأردن والمغرب والسودان   12  مصر

  وتونس والإمارات واليمن وليبيا ولبنان

  مصر ولبنان  02  العربية المتحدة تالإمارا
  والسودانسوريا ولبنان والأردن وتونس   05  الكويت
  مصر وسوريا وتونس والإمارات  04  لبنان
  تونس ومصر  02  المغرب

  تونس  01  سلطنة عمان
  المغرب وعمان والكويت ومصر والجزائر  06  تونس

  .49، ص:  "مرجع سبق ذكره"محمد صديق رمضان ،  المصدر:
 

اتفاقیات الاقتصادي عدة  سعقد الدول العربیة في إطارا لمجلالاتفاقیات الجماعیة: -2.2
ذات صلة بالاستثمار وانتقال رؤوس الأموال العربیة وتشجیع التبادل التجاري بین الدول 

  العربیة أھمھا:
  الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة. -
  الاقتصادي والاجتماعي . للإنماءالصندوق العربي  إنشاءاتفاقیة  -
  ر التبادل التجاري بین الدول العربیة.اتفاقیة تنمیة وتسیی -
النصوص الضریبیة المتعلقة بالتنسیق الضریبي الواردة في اتفاقیة الوحدة الاقتصادیة  -

  العربیة : حیث نصت المادة الثانیة من ھذه الاتفاقیة في الفقرة السابعة على أن:
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الرسوم الأخرى "تنسیق تشریع الضرائب والرسوم الحكومیة والبلدیة وسائر الضرائب و
المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظیف رؤوس الأموال بما یكفل مبدأ 

  تكافؤ الفرص".
الجھود التي قام بھا مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة في مجال تنسیق التشریعات والنظم -

فاقیات متعلقة الضریبیة بین الدول الأعضاء: حیث قامت الأمانة العامة بإصدار عدة ات
  بالضرائب والاستثمار أھمھا:

اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي ومنع التھرب الضریبي بین دول مجلس الوحدة  -*
  .1973الاقتصادیة العربیة لعام 

  .1973اتفاقیة التعاون لتحصیل الضرائب لعام  -*
 الاتفاق التجاري طویل الأجل ومتعدد الأطراف.-*

ضریبي بین الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادیة برنامج التنسیق ال -3.2
لقد لاحظت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة أھمیة :)1995-1992(العربیة

التنسیق الضریبي بین الدول العربیة بسبب تباین وتباعد الھیاكل والأنظمة والتشریعات 
اء عن كثیر من الاتفاقیات الثنائیة والجماعیة الضریبیة فیما بینھا ، وبما یساعد على الاستغن

برنامج أساسي للتنسیق الضریبي بین دول  بإعدادوخاصة المتعلقة بالضرائب ، حیث قامت 
مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة وبرنامج عمل للتنسیق الضریبي ، ویتضمن البرنامج 

متعلقة بأھداف الأساسي للتنسیق الضریبي على مجموعة من النصوص والأحكام ال
وأغراض البرنامج ومرتكزاتھ الأساسیة والضرائب التي سیشملھا التنسیق ، ویعتبر برنامج 
العمل الخاص بالتنسیق الضریبي مكملا للاتفاقیات الثنائیة والاتفاقیات متعددة الأطراف ، 
 حیث یحدد ھذا البرنامج آلیة العمل ووضع المراحل الزمنیة لإخراج البرنامج الأساسي

للتنسیق الضریبي ، ویعتبر ھذا البرنامج أول محاولة جادة لعملیة التنسیق الضریبي ، وقد 
حدد البرنامج مرتكزین أساسین یتم بموجبھما تنسیق التشریعات والنظم الضریبیة العربیة 

  وھما:
حدید أولویات للتنسیق بما ینسجم مع الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للدول ت -
  لأعضاء وذلك وفقا لبرنامج زمني متفق علیھ.ا
مراعاة التدرج في تحقیق الخطوات المتتالیة لبلوغ الأھداف والأغراض المتوخاة من  -

  البرنامج.
  ویشمل البرنامج تولیفة من الضرائب والرسوم تشمل كل من :      

  على الأرباح الصناعیة والتجاریة والمھن الحرة.الضرائب -
  أرباح الأسھم والسندات.الضرائب على -
  الضرائب على المرتبات والأجور.-
  الضرائب على الأراضي والمباني.-

واشتمل البرنامج على مختلف الأسالیب المتبعة في العمل الضریبي مثل الإدارات       
الضریبیة  الواقعة المنشئة للتكلیف الضریبي ، الأوعیة الضریبیة ، طرق حساب 

  ت الضریبیة وطرق المراجعة والطعن.الاھتلاكات ، المعدلا
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ومن بین الآلیات التي تضمنھا البرنامج ھي إنشاء لجنة فرعیة للتنسیق الضریبي في      
یة إطار اللجنة المالیة والنقدیة في الأمانة العامة تتكون من رؤساء ومدیري الأجھزة الضریب

في الدول الأعضاء أو من ینوب عنھم  وتجتمع ھذه اللجنة مرة واحدة على الأقل في السنة 
، وتتولى ھذه اللجنة متابعة تنفیذ البرنامج الأساسي للتنسیق الضریبي وبرامج العمل 
المتفرعة عنھ ، كما تتابع تنفیذ الاتفاقیات والبروتوكولات النافذة في مجال التنسیق 

لدول الأعضاء ، وتقوم بوضع التوصیات والمقترحات بشأن تطویرھا الضریبي بین ا
 .21وتعدیلھا في ضوء المستجدات المالیة والاقتصادیة الإقلیمیة والدولیة

ویمكن استخدام عدة أسالیب في تنسیق التشریعات والأنظمة الضریبیة في الدول       
میزي كمرحلة أولى ، حیث یھدف الأعضاء ، ففي المرحلة الأولى یستخدم أسلوب المبدأ الت

ھذا الأسلوب لإزالة أوجھ الخلاف بین النظم والتشریعات الضریبیة للدول الأعضاء بالتدرج 
وعلى مراحل حسب الظروف الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة للدولة ، وتبعا لذلك تبقى 

ھذه المرحلة إلى أن  المعاملات الضریبیة التي تحكم النظم والتشریعات الضریبیة متباینة في
یتھیأ الوضع لإزالة الخلافات ، وفي المرحلة الثانیة یتم استخدام الأسلوب التوحیدي وھذا 

 بھدف التوحید الشامل للنظم والتشریعات الضریبیة.
لقد أشارت جمیع الاتفاقیات إلى  تقییم تجارب التنسیق الضریبي في الوطن العربي:-3

والنقدیة ، وتنسیق التشریعات والنظم الضریبیة في الدول  ضرورة تنسیق السیاسات المالیة
العربیة كھدف تسعى إلى تحقیقھ إلا أنھا اتخذت عند معالجتھ أسلوب تجزئتھ إلى اتفاقیات 
ثنائیة وجماعیة كان الغرض منھا تحقیق أھداف محددة دون الوصول إلى أھداف شمولیة 

ن التشریعات والنظم الضریبیة العربیة و للتنسیق الضریبي وھي إزالة أھم أوجھ الخلاف بی
تشجیع انتقال رؤوس الأموال العربیة وتوظیفھا في الوطن العربي وزیادة حجم الاستثمارات 
العربیة ورفع الكفاءة الإنتاجیة للمشروعات وتجنب الازدواج الضریبي وتحسین جبایة 

  الضرائب في الدول الأعضاء.
الثنائیة فكانت مقتصرة على دولتین فقط ولتحقیق  أما الأھداف المرجوة من الاتفاقیات

غرض معین ، غالبا ما یكون بتحقیق أھداف اقتصادیة أو تجاریة ، وبتطبیق ذلك أیضا على 
الاتفاقیات الجماعیة المتعلقة بالضرائب والاستثمار وتیسیر التبادل التجاري،فالاتفاقیات 

الضریبي ومنع التھرب من الضرائب المتعلقة بالضرائب مثلا كاتفاقیة تجنب الازدواج 
واتفاقیة التعاون لتحصیل الضرائب قد جاءت لتحقیق أغراض محددة دون التوصل إلى 

شریعات والنظم الضریبیة لتحقیقھا ، وما یطبق الأھداف الشمولیة التي تسعى تنسیق الت
ة بالاستثمار أیضا على الاتفاقیات المتعلقة بالضرائب یمكن تطبیقھ على الاتفاقیات المتعلق

  وتیسیر التبادل التجاري بین الدول العربیة.
ھناك العدید من التحدیات والمشاكل التي تقف كعائق معوقات التنسیق الضریبي العربي: -4

  أمام تجسید مشروع التنسیق الضریبي بین الدول العربیة ، یمكن استعراضھا فیما یلي:
تختلف الأھمیة النسبیة للضرائب العربیة: تفاوت الأھمیة النسبیة للضرائب في الدول-1.4

بنوعیھا بالنسبة لكل دولة ، ففي حین تمثل أھمیة كبیرة لبعض الدول مثل مصر وسوریا 
قلیلة الأھمیة بالنسبة للدول الخلیجیة النفطیة التي تعتمد على الإیرادات  أنھاوالأردن ، إلا 

  النفطیة بصفة أساسیة ، وھذا ما یبینھ الجدول التالي:
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  الفترة خلال الحكومیة في الوطن العربي الإیراداتھیكل :  )02دول رقم (الج
)2002-2007( 

              الوحدة:مليار دولار                                        
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  البيان

  369.7  363.5  282.3  179.7  140.5  103.8  برادات نفطيةإ

  101.2  88.9  76.2  70.6  57.7  55.9  ةضريبي إيرادات

الضرائب على 
  الدخل والأرباح

15.6  16.7  19.1  21.3  27  31.3  

الضرائب على 
  الإنتاج والاستهلاك

15.8  16.5  19.7  22.3  24.4  28.9  

الرسوم الضريبية 
على التجارة 

  والمبادلات

8.8  09.5  10.9  11.4  10.9  12.4  

ضرائب ورسوم 
  أخرى

15.7  15.3  20.9  21.2  26.6  28.6  

 www.amf.orgصندوق النقد العربي على الموقع الإلكتروني:  ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد المصدر:
  

تتمیز الأنظمة الضریبیة في الوطن تباین النظم الضریبیة واختلاف درجة تطورھا :-2.4
ذ نمطا موحدا ، بل یختلف اختلافا كبیرا من دولة لأخرى العربي بالتباین الكبیر حیث لا تتخ

سواء في مجال الضرائب غیر المباشرة أو الضرائب المباشرة ، ففي مجال الضرائب غیر 
المباشرة مثلا لا یتسم ھیكل التعریفة الجمركیة بین الدول العربیة بالثبات ، فبعضھا ذو 

والإمارات ، في حین ترتفع التعریفة  تعریفة منخفضة  مثل البحرین والكویت والسعودیة
  الجمركیة في دول أخرى مثل مصر والأردن وتونس ، وھذا ما یبینھ الجدول التالي:
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 الجدول رقم (03) : معدلات التعریفة الجمركیة لبعض الدول العربیة.

  الدول المتعاقدة معها  الدولة
  %125-5  البحرين
  %80-40  مصر

  %34-4  العربية المتحدة تالإمارا
  %25-4  الكويت
  متعددة  لبنان

  متعددة  سوريا 
  %05  سلطنة عمان

  %30-4  قطر
  %20-12  السعودية 

  %120-2  اليمن
 .52، ص: "مرجع سبق ذكره "محمد صديق رمضان ،  المصدر:

  
برنامج  فقدانإن  غیاب الجھاز المركزي المشرف على برنامج التنسیق الضریبي:-3.4

لجھاز مركزي یسھر على عملیات التخطیط والمتابعة والمراقبة  التنسیق الضریبي العربي
للبرنامج على المستوى العربي من شأنھ أن یعرقل أو یِؤخر تنفیذ البرنامج ، ولا یعتبر 
الدور الذي یقوم بھ مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة التابع لجامعة الدول العربیة بدیلا عن 

العربیة الموقعة على اتفاقیاتھ الضریبیة محدود حیث لا ھذا الجھاز ، لكون أن عدد الدول 
وبالتالي لا یستطیع النھوض بعملیة التنسیق الشامل ،كما ھو الحال  ) دول06یتجاوز ست (

  بالنسبة للجان المتخصصة بالتنسیق الضریبي في الاتحاد الأوربي.
تسیر بعض الدول :تشتت الجھود العربیة ما بین التنسیق العربي والتنسیق الإقلیمي-4.4

العربیة نحو التنسیق الضریبي في اتجاھین ، أولھما ترعاه جامعة الدول العربیة ممثلة في 
مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة یھتم بالتنسیق الضریبي على مستوى الوطن العربي ككل 

في ما  ، وفي نفس الوقت ترتبط ھذه الدول باتفاقیات إقلیمیة تسعى لتحقیق التنسیق الضریبي
بین عدد محدود من الدول العربیة یجمعھا تكتل إقلیمي أو جغرافي ، كما ھو الحال بالنسبة 
لمجلس التعاون الخلیجي لدول الخلیج العربي ، أو الاتحاد المغاربي لبعض دول شمال 
إفریقیا ، أو حتى من خلال اتفاقیات ثنائیة كاتفاقیات التجارة التفضیلیة الثنائیة ، ویمكن أن 

 یسفر عن ذلك تعارض في أولویات التنسیق الضریبي.
یحتاج التنسیق الضریبي بین الدول العربیة  تفعیل التنسیق الضریبي العربي:متطلبات -5

  إلى جملة من الشروط والمتطلبات التي یمكن تلخیصھا في ما یلي:
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عربي یحتاج تجسید مشروع التنسیق الضریبي الفوق القطریة:  الضریبیة الھیئات -1.5
لإنشاء ھیئات ما فوق القطریة أو الوطنیة مزودة بصلاحیات التنظیم ، الإشراف وتنفیذ 
قواعد عمل التنسیق بصورة تسمح بتجنب الاختلالات الناجمة عن توحید الآلیات الضروریة 

ھ لا معنى لتنسیق ضریبي دون إقامة ھیئات تسھر على تطبیقھ أنفي الدول العربیة ، حیث 
  .22بصفة مثلى

بالنظر لصعوبات التنسیق الضریبي في  وضع رزنامة لتحضیر التنسیق الضریبي: -2.5
حد ذاتھ ، یبقى ھذا الھدف غیر مؤكد إذا لم تسارع الدول العربیة إلى تحدید رزنامة لتطبیق 

، وترتكز ھذه الرزنامة على مرحلتین أساسیتین ، تتعلق  ھذا المخطط في جمیع مراحلھ
ات التقنیة ، بینما تتعلق الثانیة بالجانب المؤسساتي والنظامي ، ومادام الأولى بتنفیذ الخطو

، یتطلب الأمر أنھ لا یمكن إنجاز الجانب التقني دون أن یتم إعداد الدعامة المؤسساتیة 
القضاء على مختلف القیود ذات الطابع الاقتصادي خاصة تلك التي تحول دون القیام بھذا 

  المشروع.
: حیث یمكن اعتبار تعدد الرسوم على رقم ة الرسوم على رقم الأعمالإلغاء تعددی -3.5

الأعمال في التشریعات الضریبیة العربیة كأولى العقبات في مسار التنسیق الضریبي ، 
وعلى ھذا الأساس یستحسن إلغاء كل الضرائب المماثلة أو المشابھة لضریبة القیمة 

لقیمة المضافة نظرا للخصائص والممیزات المضافة ، والتوسع في تطبیق وتعمیم ضریبة ا
التي تتمیز بھا ھذه الضریبة من مرونة ضریبیة عالیة ، و السھولة في التحصیل و العدالة 
الضریبیة التي تتمیز بھا ، فضریبة القیمة المضافة تھتم بالنواحي الاقتصادیة للضریبة 

جتماعیة للضریبة (مفھوم وكذلك النواحي الا(حدود الضریبة ووفرتھا وسرعة تحصیلھا) ، 
، كما أنھا تحارب الأنشطة الموازیة وغیر  23العدالة الاجتماعیة والوعي الضریبي)

  الرسمیة.
یشكل القطاع محاربة القطاع الموازي وإخضاع القطاع غیر المنظم للضریبة: -4.5

الموازي جزءا لا یستھان بھ من حجم النشاط الاقتصادي ، مما یتطلب الأمر تنظیمھ 
إدخالھ في الوعاء الضریبي بھدف تنمیة الحصیلة الضریبیة من جھة ، وضمان مستوى و

معین من المنافسة النزیھة ، ویكون ذلك عن طریق إلزامیة التصریح بالھویة الجبائیة 
  للمكلفین وتشدید العقوبات والغرامات الجبائیة على المخالفین.

وھذا من خلال  یم الرقابة الجبائیة :تعزیز التعاون بین الإدارات الضریبیة وتدع -5.5
بروتوكولات التعاون المشترك ودورات التدریب المشتركة ، وكذلك تبادل المعلومات في ما 

  یخص محاربة التھرب والغش الضریبي في المنطقة العربیة.
  2004تم تأسیس جمعیة الضرائب العربیة سنة  تعزیز دور جمعیة الضرائب العربیة:  -6.5

ة أھلیة حكومیة على مستوى الوطن العربي ، وتم تأسیسھا تحت إشراف وھي منظم
وموافقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة ، وتضم ھذه الجمعیة صفوة خبراء الضرائب 
والمحاسبة والمحامین والأكادیمیین العرب ، وبالتالي أصبحت تشكل حدثا ھاما في مجال 

لتنسیق والتعاون العربي ، ومن بین الأھداف الرئیسیة تعزیز الأنظمة الضریبیة العربیة وا
للجمعیة ھو خدمة الدول العربیة والعاملین في قطاع الضرائب والمھتمین بتدریس ودراسة 
ھذا العلم وأبحاثھ ، والسعي لجمع التشریعات الضریبیة وتشجیع إجراء الدراسات العلمیة 
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الأساس یجب على الدول العربیة أن ، وعلى ھذا 24في مجال التشریع الضریبي المقارن 
  تأخذ بالتوصیات والاقتراحات التي تقدمھا الجمعیة.

حیث تعمل المعاھد الضریبیة  تثمین نتائج المعاھد الضریبیة ودور البحث العلمي: -7.5
وھذا من  اصة العربیة منھاخلى دراسة الضرائب في مختلف الدول ، والأبحاث العلمیة ع

 نقاط التشابھ والاختلاف بینھا والعمل على معالجتھا بما یرضيأجل تطویرھا وإبراز 
  الجمیع.

یشكل الاستفادة من النماذج الرائدة في مجال التنسیق الضریبي(النموذج الأوربي):  -8.5
النموذج الأوربي في مجال التنسیق الضریبي نموذجا رائدا ومھما بغیة تحلیلھ والاستفادة 

مل على تحسینھا ، وتفادي النقاط السلبیة ومحاولة تجنبھا ، من نقاط  قوتھ بتطبیقھا والع
 بھدف الاقتراب من النموذج الأمثل والفعال في مجال تنسیق الأنظمة والسیاسات الضریبیة.

  
  اتمةـالخ

یعتبر التنسیق الضریبي خطوة أساسیة وھامة في سبیل تحقیق التكامل الاقتصادي ،      
ین التنسیق الضریبي والتشریعات الضریبیة ، وبین التنسیق لاسیما أن ھناك تأثیر متبادل ب

في المجالات والتشریعات الأخرى ، ولقد برزت أھمیة التنسیق الضریبي في الدول العربیة 
بسبب تباین وتباعد الھیاكل الضریبیة والأنظمة والتشریعات الضریبیة فیما بینھا مما یساعد 

لثنائیة والجماعیة خاصة المتعلقة بالضرائب ، لاسیما في الاستغناء عن كثیر من الاتفاقیات ا
أن الاتفاقیات الضریبیة (اتفاقیات تجنب الازدواج الضریبي ومكافحة التھرب الضریبي ، 
اتفاقیات التعاون في تحصیل الضرائب) قد جاءت لتحقیق أغراض محددة دون الوصول إلى 

  ظم الضریبیة.أھداف الشمولیة التي تسعى إلى تنسیق التشریعات والن
من الأسباب الكامنة وراء ضعف التنسیق والتعاون الضریبي العربي ھو غیاب إطار      

زیادة على اختلاف الھیاكل  والمساءلة،مؤسسي یواكب عملیة المراقبة والمتابعة والمراجعة 
  الضریبیة العربیة واختلاف درجة تقدمھا أو تطورھا.

  التوصیات التالیة:وعلى ھذا الأساس یمكن تقدیم        
الضریبي العربي تكون لھ الصلاحیة في اتخاذ  أعلى للتنسیق المبادرة بتكوین مجلس-

  القرارات الملزمة.
الأسلوب الذي یضمن للدخل العربي أفضل معاملة ضریبیة ، وتكون متماثلة  إتباع -

  ومتساویة في جمیع الأقطار العربیة.
الضریبیة نتیجة التنسیق  إیراداتھارة لجزء من إنشاء صندوق خاص لتعویض الدول الخاس -

  الضریبي ، وھذا عن طریق حساب الوعاء الضریبي لكل دولة.
تحدید فترة انتقالیة لكل دولة بھدف تعدیل أنظمتھا الضریبیة وفق إستراتیجیة محددة  -

  مسبقا.
ئج ملموسة في توسیع قاعدة إبرام الاتفاقیات الضریبیة بین الدول العربیة لأنھا تحقق نتا -

  مجال تنسیق التشریعات والنظم الضریبیة.
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تعمیم استعمال ضریبة القیمة المضافة في جمیع الدول العربیة ، وبمعدلات متقاربة حیث  -
أن المستجدات الاقتصادیة تقتضي تخفیض العبء الضریبي على مصادر تولید الدخل ، 

 .والتوجھ نحو فرض الضریبة على استخدامات الدخل
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